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 الزام وزارة العدل بسداد     – الوزارة المذكورة ووزارة العدل      – نزاع   –وزارة التجارة والصناعة    

التج ارة ب سبب فق دان مل ف ال دعوى      وزارة ص اب  أ جنیھ تعویضا عن الضرر ال ذى    ٥٠٠٠مبلغ  

  . مدنى كلى جنوب القاھرة ١٩٨٥ لسنة ٩٧رقم 

  

  

    

 ان المسئولیة التقصیریة    ٣٠/٣/٢٠١١لمنعقدة بتاریخ   استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا ا    

ركان ثلاث ة ھ ى الخط أ وال ضرر وعلاق ة ال سببیة بینھم ا وان الخط أ لا یفت رض وانم ا                   أتقوم على   

خرى فان مسئولیة أیجب على المضرور اثباتھ وبیان الضرر الذى لحق بھ من جرائھ ومن ناحیة             

عم ال  أ بھثناء قیامأفعال عنھ  متى صدرت ھذه الأ غیر المشروعة تتحققھعمال تابعأالمتبوع عن   

ول لسلطة ن تتوافر بین التابع والمتبوع رابطة تبعیة قوامھا خضوع الأأو بسببھا شریطة أوظیفتھ 

فیم ا یق وم ب ھ لح سابھ م ن عم ل مح دد ، فتل ك ال سلطة          ھ الثانى الذى یك ون ل ھ ح ق رقابت ھ وتوجیھ           

  . ویستقیم بھا سند للرجوع على المتبوع ھ خطأ تابعبتبعتھا ھى التى تجعل المتبوع مسئولا عن

  

نھ بانزال مقتضى ما تقدم على واقعات النزاع الماثل ، ولم ا كان ت واقع ة فق د             أومن حیث     

 مدنى كل ى جن وب الق اھرة ترت ب ب ذاتھا خط أ ف ى ح ق وزارة                 ١٩٨٥ لسنة   ٩٧ملف الدعوى رقم    

ل  و ف  صلت فیھ  ا المحكم  ة المخت  صة ، ل الحك  م ف  ى ھ  ذه ال  دعوى فیم  ا آالع  دل بغ  ض النظ  ر ع  ن م  

 بما انطوى علیھ م ن م ستندات اس تحال اس تخراج ب دیل      –ن فقد الملف المشار الیھ  أساس ذلك ،    أو

 قد حال ولا ریب بین وزارة التجارة والصناعة وبین مباشرتھا لحقھا ف ى التقاض ى ، ف ضلا               –لھا  

حقیتھ ا ف ى اقت ضائھ    أ م الى ارت أت     عما تكبدتھ ھذه الوزارة من نفقات فى سبیل المنازع ة ف ى ح ق             

ض  رار كنتیج  ة مباش  رة لخط  أ وزارة الع  دل وخ  اب رجائھ  ا ف  ى تحقی  ق ذل  ك ، و اذ وقع  ت تل  ك الأ

  و انكار من جانبھا فى قیام عناصر مسئولیتھا التقصیریة ، فان الجمعیة العمومیة أودون منازعة 

ض رار الت ى حاق ت بھ ا        ھ جبرا للأ  لف جنی أتقرر الزامھا بتعویض وزارة التجارة والصناعة بمبلغ        

  .من جراء فقد ملف الدعوى المشار الیھا 

  

  

  



  :مــــــــــــؤدى ذلــــــك   

  

ض رار  لف جنیھ لوزارة التجارة والصناعة عوض ا ع ن الأ         أداء مبلغ   أالزام وزارة العدل ب     

  . مدنى كلى جنوب القاھرة ١٩٨٥ لسنة ٩٧التى حاقت بھا من جراء فقد ملف الدعوى رقم 

  

   )٣٢/٢/٣٩٣٥:  ملف رقم – ٢٩/٦/٢٠١١:  بتاریخ – ٢٧٦: فتوى رقم ( 

  




